
    الإقنـاع

  باب القطع في السرقة ويشترط في قطع سارق .

 وهي أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثله لا شبهة فيه على وجه الاختفاء فلا قطع على

منتهب ولا مختلس والاختلاس نوع من الخطف والنهب ولا على غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو

نحوهما ولا جاحد وديعة ولا غيرها من الأمانات : إلا العارية فيقطع بجحدها وبسرقة ملح وتراب

وأحجار ولبن وكلأ وسرجين طاهر وثلج وصيد وفاكهة وطبيخ وذهب وفضة ومتاع وخشب وقصب ونورة

وجص وزرنيخ وفخار وتوابل وزجاج .

   ويشترط في قطع سارق - أن يكون مكلفا - مختارا - وأن يكون المسروق مالا - محترما -

عالما به وبتحريمه - من مالكه أو نائبه ولو من غلة وقف وليس من مستحقيه ويقطع الطرار

سرا : وهو الذي يسرق نصابا من جيب إنسان أو كمه أو صفنه وسواء بسط ما أخذ منه المسروق

أو قطع الصفن فأخذه أو أدخل يده في الجيب فأخذ ما فيه أو بعد سقوطه ويقطع بسرقة العبد

الصغير الذي لا يميز فإن كان كبيرا لم يقطع سارقه : إلا أن يكون نائما أو مجنونا أو

أعجميا لا يميز بين سيده وغيره في الطاعة لا بسرقة مكاتب وأم ولد ويقطع بسرقة مال

المكاتب : إلا أن يكون السارق سيده ولا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا ولا بما عليه من حلي

وثياب ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدع وتصاوير ولا بآلة لهو كطنبور

ومزمار وشبابة وإن بلغت قيمته مفصلا نصابا ولا بما عليها من حلي ولا بمحرم كخمر وخنزير

وميتة : سواء سرقه من مسلم أو كافر ولا بسرقة صليب أو صنم من ذهب أو فضة ولا آنية فيها

خمر أو ماء ولا بسرقة ماء وسرجين نجس ويقطع بسرقة إناء نقد تبلغ قيمته مكسرا نصابا

وبسرقة دراهم أو دنانير فيها تماثيل وسائر كتب العلوم الشرعية وعين موقوفة على معين

وإناء معد لخل ولخمر ووضعه فيه كسكين معد لذبح الخنازير وسيف حد لقطع الطريق وإن سرق

منديلا قيمته دون نصاب فين طرفه دينار مشدود يعلم به - قطع وإلا فلا
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